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 فیه ودوره في تحقیق مقاصد الشریعة الاجتهاد المآلي فیما لا نصّ 

 " دراسة تأصیلیة تطبیقیة"

 *خلوق ضیف االله محمد آغا

 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بیاندور الاجتهاد المآلي فیما لا نص فیه من أفعال المكلفین في تحقیق 
خیر هذا الفهم في عملیة الاجتهاد مقاصد الشریعة من خلال بیان أهمیة فهم مقاصد الشریعة وتس

فیها بما یتماشى  الأحكامالفقهي القائم على أدوات الاجتهاد المآلي لاستنباط أحكام النوازل وإصدار 
عند علماء  وقد ركز الباحث في هذه الدراسة على بیان معنى الاجتهاد المآلي ،وقواعد التشریع

ثر هذا النوع من الاجتهاد في أالمصلحة لإظهار ، وتحدید ضوابطه وبیان أدواته وعلاقته بالأصول
تحقیق مقاصد الشریعة. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهجین رئیسین هما المنهج 

 التحلیلي.والمنهج الوصفي الاستقرائي والمنهج 

الحكم مراعاة المجتهد نتائج بالاجتهاد المآلي  وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة أن المقصود
أدلة اعتبار المآل في القرآن الكریم  وأن ،المكلفینمقاصد الشرع عند الحكم على أفعال  لتحقیق

بمراعاة أحوال الزمان  یكون المجتهد كما أن تحقیقه من كثیرة وآثار الصحابة والسنة النبویة الشریفة
حواجز بین والمكان والأشخاص والظروف عند الاجتهاد، لیعمل في الوقت ذاته على إذابة كل ال

قادر على تحقیق مقاصد الشرع في ما یصدر  مجتهدأن ال، و الحكم الشرعي والواقع العملي المعاش
 .باستخدام أدوات الاجتهاد المآلي والتي أهمها الاستحسان وقاعدة سد الذرائع أحكامعنه من 
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No Financial Diligence in Half and its role in achieving the purposes of 
the law "An Empirical Study Toeselah" 

Abstract 
This study aims to indicate the role of ijtihad Financial in at the text of 

the charged acts in achieving the purposes of the law through the statement 
of the importance of understanding the purposes of the law and harness this 
understanding in jurisprudence based on diligence Tools Financial to devise 
provisions of calamity and sentencing the process in line with the rules of 
the legislation, has Researcher focused in this study on the meaning of a 
statement diligence when financial assets scientists, and to identify controls 
and the statement of its tools and its relationship to interest to show the 
impact of this kind of diligence in achieving the purposes of the law. 
Researcher in this study was based on two approaches two main inductive 
method and analytical approach and the descriptive approach. 

The most significant results of this study that is intended diligence 
Financial mind industrious results governance to achieve the purposes Shara 
when judging in charge of the acts, and that the evidence considered money 
in the Holy Quran and Sunnah and the effects of the Companions many as 
that achieved industrious be taking into account the conditions of time and 
place, people and circumstances when Diligence, to work at the same time 
to dissolve all barriers between the Islamic ruling and practical reality, and 
that industrious able to achieve the purposes of Shara in what comes out of 
it by using the provisions of the diligence of financial instruments which the 
most important of plaudits and base dam excuses 
Keywords : malate , diligence , text , objectives , governance, interest. 
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 :ةالمقدم

ه، وصحبه، ومن اجتبى، الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آل
 ،،،وبعد

لا یقتصر عادة على الإجابة عن أسئلة المستفتي بما یحفظ من فروع  جتهدلما كان دور الم
لتحقیق مقصد الشارع  فقهیة مشابهة لحالته، بل یتجاوز ذلك لیصل باجتهاده إلى مراعاة مآل الفتوى

ن فیه صلاح أمر أنص ما یعتقد من خلال فهمه للنص الشرعي فهما یلامس الواقع فیستنبط من ال
اعتبار المآل، حیث یرتّب  فيالتشریع الرّبانيّ  تطبیقا منه لمنهجالمستفتي من خلال تعلیمه وتأدیبه، 

المشرع الحكم على حسْب النتائج التي یؤول إلیها الفعل، بحیث یكون مآل الفعل متفقا مع قصده من 
ن یراعیه فیما یصدر عنه أ جتهدالذي یجب على المتشریع ذلك الفعل، وهذا هو معنى اعتبار المآل 

 لأنه نائب عن المشرع في الحكم على أفعال المكلفین.أحكام؛ من 

 : أهمیة الدراسة

قع والمتوقع في الجمع بین الواجاءت هذه الدراسة لتبین مدى أهمیة هذا النوع من الاجتهاد   .1
 .أثناء تنزیل الأحكام

وكیفیة والمتعلقة بمراعاة المآل تحدیدا نص  ي لم یرد فیهاالتحكام استنباط الأ دواتأ بیان .2
 .لى تحقیق مقصد الشارعإدوات الوصول من خلال هذه الأ

تجنب المجتهد التطبیق الآلي المفضي إلى سوء العواقب ومناقضة قصد الشارع في تنزیل  .3
 .الأحكام على النوازل

ة یتضح من خلالها أهمیة فهم اهتمت هذه الدراسة ببیان وتحریر موضوعاتها على هیئوقد 
وناقشت أیضا التكییف  ،لأدوات اعتبار المآل في الفتوى دراكهإ و  لنصوص الشریعة جتهدالم

 والمعاصرة.الأصولي لبعض المسائل الفقهیة القدیمة 
 :مشكلة الدراسة

 :دراسة للإجابة عن الأسئلة الآتیةجاءت هذه ال
 ؟يما المقصود بالاجتهاد المآل .1
 اجتهاداته؟كیف یحققه المجتهد في ، و عیة اعتبار المآلدلة مشرو أما  .2

 ؟ فعال المكلفینما أدوات الاجتهاد المآلي فیما لا نص فیه من أ .3
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 :أهداف الدراسة
 :هداف هذه الدراسة فهيما أأ
 بیان معنى الاجتهاد المآلي. .1

 .المآل في الاجتهاد ومدى مشروعیتهعتبار ابیان كیفیة  .2
 . لفینلي فیما لا نص فیه من أفعال المكبیان أدوات الاجتهاد المآ .3

 

 :الدراسات السابقة

بعد البحث والتحري في الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع هذا البحث تبین للباحث أن 
 :صلة بالموضوع ما یأتيأكثرها 

مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقهي لیوسف بن عبد االله حمیتو وهو بحث نشرت مقدمته  .1
 .البحث كاملا ولم اطلع على محتواهولم أعثر على مكان نشر لتقى الفقهي على موقع الم

اعتبار المآلات في الشریعة الإسلامیة للحكم على الأفعال لعلي مصطفى رمضان، وهي  .2
وقد ركز فیها الباحث على مسألة  ،م1976دكتوراه قدمت بجامعة الأزهر بالقاهرة سنة  رسالة

ا، وذلك في إطار شمولي ولم یعن كبیر عنایة بالتمثیل التعلیل وعلاقة اعتبار المآل به
 والتطبیق 

، في رسالته لنیل دبلوم بالمآلات الشرعیة لعبد االله لخض منهج المالكیة في الاستدلال .3
، وقد تناول في هذه 1987سماعیل بمكناس، سنة: إجامعة المولى  من :العلیاالدراسات 

هیة، وتناول الحدیث عن مالك رحمه االله وأصول الدراسة مفهوم المذهب ونشأة المذاهب الفق
مذهبه، ومسألة تعلیل الأحكام، ثم فصل في الحدیث نظریا عن قواعد العمل باعتبار المآل 

الاجتهاد في المذهب المالكي، فكان بحثه دراسة نظریة محضة لم تظهر حقیقة اعتبار 
 الشارع. مقاصد لتحقیق يالمآل

قدمت وهي رسالة دكتوراه  ،ر الأحكام لحسین بن سالم الذهبمآلات الأفعال وأثرها في تغیی .4
 لاعتبار المآهـ، وهذه الرسالة مختصرة جدا ركزت على أهمیة  1415الأردنیة، سنة  بالجامعة

الاجتهاد المآلي فیما لا نص  في تغیر النظر الفقهي والمصلحي دون تفصیل في الحدیث عن
 .هذا المبدأ الأصول التي تندرج تحتالقواعد و  فیه من أفعال المكلفین ولا عن
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وهي رسالة دكتوراه قدمت بجامعة محمد  ،لعمر جدیة أصل اعتبار المآل بین النظریة والتطبیق .5
بن عبد االله بفاس، وقد تطرق فیها الباحث إلى مفهوم اعتبار المآل ومقوماتها النظریة، 

المآل العامة، وطبقها على  وإشكالیة تطبیقها في الواقع، وقد عالج فیه قواعد أصل اعتبار
وكذلك نماذج مختارة من السیرة النبویة، وعلى مجالات التطورات العلمیة والطبیة المعاصرة، 

 .والسیاسي الاجتماعيالمجالین  على

وهي  ،"تأصیلیة في نظام الحكم الإسلامي دراسةثرها في أحكام السیاسة الشرعیة "المآلات وأ .6
وقد ركز الباحث فیها على إبراز  ،میةعلوم الإسلامیة العالرسالة دكتوراه قدمت بجامعة ال

ولا  ،ولم یتطرق إلى الاجتهاد المآلي ،تطبیقات اعتبار المآل في أركان نظام الحكم في الإسلام
 .لأدواته

الاجتهاد المآلي فیما لا نص فیه من أفعال المكلفین ودوره في  وهذه الدراسة ستركز البحث حول
راعى الاجتهاد المآلي في أحكامها كما أنها ستتعرض لنماذج عملیة لمسائل  ،عةتحقیق مقاصد الشری

 .قدیما وحدیثا  تحقیق مقاصد الشریعة

ومطلبین رئیسین على النحو  ،وقد اقتضت طبیعة هذه الدراسة أن تقسم إلى مطلب تمهیدي
 :الآتي

 .التمهیدي: التعریف بمفردات الدراسة طلبالم

وعیة اعتبار المآل وكیفیة تحقیقه في فهم نصوص الشریعة واستنباط الأول: أدلة مشر  طلبالم
 حكام منها.الأ

 .ي وكیفیة تحقیقها لمقاصد الشریعة: أدوات الاجتهاد المآلالثاني طلبالم

 الخاتمة وفیها أهم النتائج والتوصیات 

 :التعریف بمفردات الدراسة: تمهیديال طلبالم

وفیما یأتي بیان المعنى اللغوي لكل كلمة  ،من كلمتینمركب إضافي، یتكون  الاجتهاد المآلي
 .ضافيلإالمعنى الاصطلاحي للمركب اثم نذكر  ،منهما
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 :: التعریف اللغويفرع الأولال

 :أولا: الاجتهاد لغة

بفتح الجیم ، والجهْد ()1(: مشتقٌ من مادة (جَهـَدَ) وهو أصل یدل على المشقةالاجتهاد لغة
 .)3(والاجتهاد: بذل الوسع ،)2(المشقة، والجُهد: الوسع والطاقة والجَهد: ،وضمها) الطاقة

 :ثانیا: المآل لغة

 . )4(المآل لغة من آل یؤول أوْلا ومآلا: رجع. یقال: إلى االله الموئل أي المرجع

 :ثالثا: المقاصد لغة

سب مع المعنى الاصطلاحي والقصد في اللغة له عدة معاني أختار منها ما یتنا ،جمع مقصد
 .)5(: الاعتماد والأَمُّ هوو 

 : التعریف الاصطلاحي:الثاني فرعال

 : أولا: الاجتهاد اصطلاحا

عرفه  مثلا فابن قدامة ،ذكر الأصولیّون تعریفاتٍ كثیرة للاجتهاد كلها تدور حول مضمون واحد
 . )6" ("بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع بأنه:

لفقیه الوُسْعَ في نیل حكم شرعي عملي بطریق الزركشي بقوله الاجتهاد: "بذلُ ا عرفهو 
فالتعریف  ،عموم وخصوص وبین التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي .)7(الاستنباط"

؛ إذ التعریف اللغوي یشمل بذل الوسع في تحصیل أي شيء الاصطلاحي أخص من التعریف اللغوي
بذل الوسع في معرفة الحكم "یعني أما التعریف الاصطلاحي فإنما )،8( یحتاج تحصیله إلى بذل وسع

 فقط . "الشرعي

 :ثانیا: المآل اصطلاحا

یب من لم یعرف العلماء قدیما بمصطلح المآل الا أنه یمكن تحدید معناه الاصطلاحي بما هو قر 
مقصودة  ما ینتج من الحكم ویترتب على الفعل من مصلحة أو مفسدةمعناه اللغوي وحاصله أنه "

 ".كانت أم لا
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 :الاجتهاد المآليثالثا: 

الا أن  وكما هو الحال في تعریف المآل لم یعرض العلماء قدیما تعریفا دقیقا للاجتهاد المآلي،
بعض المعاصرین عرف بمبدأ اعتبار المآل في الاجتهاد وهو ما یمكن اعتباره تعریفا للاجتهاد 

ل القواعد والمناهج وقد علل السنوسي وغیره من علماء العصر ذلك بانشغالهم في تأصی ،المآلي
 . )9(الجزئیة دون الكلیة

اسب له من هذه ما تعریف مبدأ اعتبار المآل فقد اجتهد بعض المعاصرین في وضع تعریف منأو 
 : التعریفات ما یأتي

 . )10(الحكم على مقدمات التصرفات بالنظر إلى نتائجها": "عرفه السنوسي بقوله .1
(اعتبار ما یصیر إلیه الفعل أثناء تنزیل  أنه:عمر جدیة بمنهم عرفه العدید من الباحثین  .2

الأحكام الشرعیة على محالها، سواء أكان ذلك خیرا أم شرا، وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغیر 
 .)11( قصده)

وعرفه فرید الأنصاري بأنه: (أصل كلي یقتضي اعتباره تنزیل الحكم على الفعل بما یناسب  .3
 .)12( ستقبالا)إعاقبته المتوقعة 

ین بن سالم الذهب كثر هذه التعریفات شمولا واتصالا بعنوان الدراسة هو تعریف حسأل ولع .4
أن یتحرى المجتهد أفعال المكلفین، بحیث لا یحكم علیها بالمشروعیة أو " :حیث عرفه بقوله

ینظر إلى ما یترتب علیها من نتائج واقعة أو  حتى-الأصليبغض النظر عن حكمها –عدمها 
م الشرعي التطبیقي على وفقها، من حیث المضادة أو الموافقة لمقاصد متوقعة یكون الحك
 .)13(التشریع الإسلامي"

الواقعة أو المتوقعة نتائج في المراعاة المجتهد " نه:أعلیه یمكن تعریف الاجتهاد المآلي ببناء و 
 حقق مقاصد الشرع ".ما یالحكم على أفعال المكلفین عند 

لمجتهدون لیحافظوا على مقاصد المشرع، والمصالح التي أراد فالاجتهاد المآلي نهج یسلكه ا
 الشارع تحقیقها من أحكامه.
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 : شرح محترزات التعریف

أي دراسة المجتهد النتائج المترتبة على الفعل : الواقعة أو المتوقعة نتائجفي المراعاة المجتهد 
أو الحرمة، سواء كان هذه  إعطائه الوصف الشرعي المناسب له من حیث الحل حظرًا وإباحة قبل

 وبصرف النظر عن الحكم الأصلي للفعل. ،النتائج العملیة واقعة أو متوقعة

: أي في الوقائع التي لا نص فیها، والمراد إثبات حكمها الحكم على أفعال المكلفینعند 
 بالاجتهاد.

ما یترتب من أي أن الحكم الشرعي الصادرعن المجتهد یكون بناءً على : حقق مقاصد الشرعما ی
محققا لمقاصد المشرع ومصالحه المعتبرة، وإلا كان  ،نتائج تطبیق الفعل وممارسته، أو حظره ومنعه

 اجتهادًا باطلا. 

وبناء على ما تقدم فمبدأ اعتبار المآل لیس مصدرًا فقهیًا مستقلا، بل هو منهج یسیر علیه 
وهو مبدأ  ،أراد تحقیقها من أحكامهالمجتهدون كي یحافظوا على مقاصد المشرع، والمصالح التي 

كم الأصلي للفعل، معتبر شرعًا نصف من خلاله الفعل بالمشروعیة وعدمها بغض النظر عن الح
 .)14(النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة"یقولالشاطبي: "

 :الثالث: مقاصد الشریعة اصطلاحا فرعال

ولم یذكر الفقهاء والأصولیون  ،لمقاصد في الفقه والأصول قصد بها مقاصد الشریعةإذا أطلقت ا
عن فمثلا عبر الغزالي  ،وإنما هي إشارات للمعنى العام لها ،قدیما تعریفا واضحا لمقاصد الشریعة

 ،: أن یحفظ علیهم دینهموهو ،ومقصود الشرع من الخلق خمسةفهمه لمعنى المقاصد بقوله: (
؛ فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، و كل ومالهم ،ونسلهم ،قلهموع ،ونفسهم

 .)15()ودفعها مصلحة ،ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة

 ،ما جلب مصلحةإ: دي بمثل ما ذكر الغزالي فقال: (إن المقصود من شرع الحكموعبر عنها الآم
 .)16()أو مجموع الأمرین ،أو دفع مضرة

ر المقاصد في هذه المرحلة اختلاطها بمفهوم المصلحة بل والتعبیر عنها والملاحظ على تصو 
اصدي كان محصورا بالفهم ن الفكر المقأي أو ما یحققها أباعتبارها صورة من صور المصالح 

 .المصالحي
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 نما تحدث عن مراتبها بقوله:إ الشاطبي شیخ المقاصد فلم یورد تعریفا دقیقا للمقاصد و  ماأو 
: أحدها: هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسامو  ،ة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق(تكالیف الشریع

 .)17() والثالث: أن تكون تحسینیة ،: أن تكون حاجیةوالثاني ،أن تكون ضروریة

إن الشارع قصد ( :مصطلح مقاصد الشریعة قولهوضح عبارات الشاطبي الدالة على مراده بأو 
 .)18()والدنیویة قامة المصالح الأخرویةبالتشریع إ

لم نجد تعریفا صریحا جامعا مانعا لمقاصد الشریعة في كتب المتقدمین الفقهیة  فإننامع ذلك و 
 ومن ذلك: ،اهوتعریف الشریعة هتم المعاصرون بضبط مفهوم مقاصداولذا  ،صولیةوالأ

في  ،عهي المعاني والحكم الملحوظة للشار شور لمقاصد التشریع العامة بقوله: (تعریف ابن عا  .1
 .)19(أو معظمها ) ،جمیع أحوال التشریع

: الغایة منها والأسرار التي ا تعریف علال الفاسي حیث قال: (المراد بمقاصد الشریعةوكذ .2
 .)20()عند كل حكم من أحكامها ،وضعها الشارع

: "المعاني والحِكَم والغایات التي شُرعت من أجلها احث تعریف مقاصد الشریعة بأنهاوأختار الب
ل أیضاً أهداف الوسائل ومن ثَم فإن المقاصد تمثل خارطة التشریع العامة، وهي تمث ".حكامالأ

 .وغایاتها) (الأحكام

: أدلة مشروعیة اعتبار المآل، وكیفیة تحقیقه في فهم نصوص الشریعة واستنباط الأول طلبالم
 :حكام منهاالأ

اعتبار المآل والثاني نبین فیه دلة مشروعیة أول نبحث فیه نعرض في هذا المبحث لمطلبین الأ
 .حكام منهاة المآل عملیا في الاجتهاد في فهم نصوص الشریعة واستنباط الأاكیفیة مراع

 :المآل اعتباردلة مشروعیة أ: ولالأ  فرعال

لو أمعنا النظر في التشریع الرّبانيّ لوجدنا أنه یتبع مبدأ اعتبار المآل، حیث یرتّب المشرع الحكم 
ذا إالتي یؤول إلیها الفعل، بحیث یكون مآل الفعل متفقا مع القصد من تشریعه، فحسب النتائج 

ولى اعتبار المجتهد لها عند بحثه عن حكم أاعتبر المشرع مآلات الأفعال في الأحكام، فمن باب 
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أما أدلة اعتبار المآل في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة و  ،شرعي لفعل من أفعال المكلفین
 :منها ،یرةفكث

لِكَ زَیَّنَّا لِكُلِّ " قوله تعالى .1  أُمَّةٍ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَٰ
 )108آیة : الأنعام"( عَمَلَهُمْ ثمَُّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

وجه الدلالة من الآیة: سبّ ما یُعبد من دون االله حقّ وطاعة، والأصل أنّ النّهي یكون عن 
الطاعات، لكن الطاعة هنا تكون مفسدتها أرجح من مصلحتها، فخرجت عن أن عن المعاصي لا 

 تكون طاعة، فوجب النهي عنها؛ لأنها صارت معصیة، لا لأنها طاعة.

ر، وهو من أجل الطاعات، لكن إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر ومثله النهي عن المنك
. وهذا عین مراعاة المآل فما آل إلى محرم منع )21(من الموجود، حرم إنكاره، وصار الإنكار معصیة

 .وإن كان مشروعا

ى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَ ": قوله تعالى .2
ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ   )١٨٨ آیة البقرة:" (النَّاسِ بِالإِْ

الخطاب فیها لعامة المكلفین، والمراد لا یأكل بعضكم مال بعض; لأن أن وجه الدلالة من الآیة: 
والذهاب، ففي هذه الإضافة البلیغة استحلال التعدي وأخذ المال بغیر حق یعرض كل مال للضیاع 

لأن ذلك جنایة  ؛: لا یأكل بعضكم مال بعض بالباطلتعلیل للنهي، وبیان لحكمة الحكم، كأنه قال
لا بد أن یصیبه سهم من  ؛ي هو أحد أعضائهاعلى نفس الآكل، من حیث هو جنایةعلى الأمة الت

 ،ستطاعةعلى استحلال أكل ماله عند الاكل جنایة تقع علیها، فهو باستحلاله مال غیره یجرئ غیره 
 .)22( وهذا عین مراعاة المآل

: فقال رسول االله  ،بعض القوم عن أنس بن مالك: أنّ أعرابیًا بال في المسجد، فقام إلیه .3
 .)23(علیه هدعا بدلوٍ من ماء فصبّ قال: فلما فرغ  »لا تُزرموهدعوه و «

  أعظم الضررین باحتمال أخفهما لقوله  وجه الدلالة من الحدیث: یقول النووي: "وفیه دفع
 دعوه لمصلحتین، إحداهما: أنه لو قطع علیه بوله تضرر، وأصل دعوه. قال العلماء: كان قوله 

التنجیس قد حصل، فكان احتمال زیادته أولى من إیقاع الضرر به. والثانیة: أن التنجیس قد حصل 
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ه لتنجست ثیابه وبدنه ومواضع كثیرة من المسجد، في جزء یسیر من المسجد فلو أقاموه في أثناء بول
 .)24(واالله أعلم"

شد المترتبة على زجره وهي لى المفسدة الأإفتركه صلى االله علیه وسلم للأعرابي كان بالنظر 
المصالح ودفع نظر للمآل ومراعاة ال عینوهذا  ،رضتنجس ثیابه وبدنه بالإضافة لما تنجس من الأ

 خف.الأ مفسدةللمفسدة الأعظم بال

حدث الناس أن محمداً لا یتإلیه بقتل من ظهر نفاقه قوله: (حین أشیر  روي عن النبي  .4
 .)25()یقتل أصحابه

بكفر  -قال ابن الزبیر  -لولا قومك حدیثٌ عهدهم (لعائشة رضي االله عنها:  قوله  .5
 . )26()ابین باب یدخل الناس وباب یخرجونلنقضت الكعبة فجعلت لها ب

قواله أو  فعاله أباعتبار المآل ومراعاته في  ي الحدیثین الشریفین تصریح منه وجه الدلالة: ف
وقد سار  ،همیته في شریعتناأدراك هذا المنهج و إلأصحابه ب وهما دعوة منه  ،كافة

والشواهد على ذلك  ،رضي االله عنهم على هذا النهج الرّبانيّ في التشریع الصحابة ومن بعده
لى حروب الردة إبتداء من اختیار الخلیفة ومبایعته اواجتهاداتهم  كثیرة من حیاة الصحابة

وهي لكثرتها وتنوعها لتدلُّ على أصل عام مفاده أن المآلات معتبرة في  ،وجمع القرآن وغیرها
 . )27(أصل الشریعة

 اعتبار المآل في فهم نصوص الشریعة واستنباط الأحكام منها: الفرع الثاني: كیفیة تحقیق

 ، أي أنّها تهدف إلى تحقیق غایات)28(اء بأنّ الأحكامَ التي جاءت بها الشریعة غائیّةأقر العلم
ومقاصد معینة أراد المشرع تحقیقها، وهي المحافظة على مصالح العباد في الدارین، یقول الآمدي: 

 . )29("أئمة الفقه مجمعة على أنّ أحكام االله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود"

سه ملزما في اجتهاده بتحقیق مرحلتین أساسیتین لإیجاد الحكم فیما ورد فیه نص والمجتهد یجد نف
 :ظني وكذلك فیما لم یرد فیه نص من أفعال المكلفین

مرحلة استنباط الحكم من النص الظني بالنظر في القرائن والدلالات المشتمل  :ولىالمرحلة الأ 
س والاستحسان وسد الذرائع في المذاهب كالقیا حد مصادر التشریع المعتبرةأعلیها أو بالاستفادة من 

 .ونحوها
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وهي تمثل ،مرحلة التطبیق والتي یظهر فیها فهم المجتهد لواقع الفتوى والمستفتي :المرحلة الثانیة
إذ تحتاج إلى النظر والتدقیق والاحتیاط  ؛المرحلة الأصعب في الاجتهاد قبل صدور الحكم النهائي

 .مع التیسیر على المكلفین

؛ لأن كلیهما غایته الوصول إلى أهمیة عن الاجتهاد في الاستنباط والاجتهاد في التطبیق لا یقل
تحقیق مقصود الشارع، بل إن نتائج التطبیق هي ثمرة التشریع كله؛ لأنّ نتائجه تنعكس على 

ن یحافظ على مقصود المشرع في هاتین المرحلتین من أ؛ ولذلك یجب على المجتهد )30(المكلفین
ل مراعاة تحقیق مصلحة المكلفین في فتواه دون مخالفة منه لنص قطعي من نصوص الشریعة خلا

 .)31(و قاعدة ثابتة من قواعد الشرع ؛ ولیست المصلحة المنشودة إلا المحافظة على مقصود الشارعأ

م یحر تومن أمثلة مراعاة المآل واعتباره في اجتهادات العلماء فتوى ابن حزم لتجار المسلمین ب
 . )32(ذلالهم وتطبیق أحكام الكفر علیهمإلیها إذا ترتب على دخول التجار إرض الحرب أالتجارة في 

وتحقیق مبدأ اعتبار المآل في الفتوى المعاصرة یستعان فیه بأصحاب الخبرة والاختصاص كل 
 في مجاله .

ئي فیحتاط للفعل ما الوقاإ و  ،ما أن یكون علاجیاإ ن یكون وقائیًا و أما إالنظر في المآل كما أن 
، وهو ما فیه جوازًا ومنعًا قبل صدوره من المكلف بالحكم علیه من المجتهد، والوقایة خیر من العلاج

 .)33()رفعالدفع أسهل من ال(: عبر عنه الفقهاء بقولهم

وأما العلاجي فیكون اللجوء الیه بعد صدور الفعل من المكلف والحكم علیه من المجتهد، حیث 
ظرف ما، ثمّ یتغیر، فیعید المجتهد النظر في الواقعة على أساس الظرف الجدید،  یصدر الحكم في

فیعالج بمبدأ اعتبار المآل ما وقع من بُعدٍ عن مقاصد الشریعة وغایاتها من التشریع في الحكم 
معناها أن الناظر في النوازل  )34()ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمانلا فالقاعدة الفقهیة: ( ،ولالأ
لیه مراعاة تغیّر الواقع المحیط بالنازلة زمانیاً أو مكانیاً أو تغیر أحوالها وظروفه، في فتواه وحكمه ع

وهو مبدأ یتمّ من خلاله درء المفسدة ودفعها عن المستفتي، وهو مصلحة بحد ذاته؛  ،عند اجتهاده
 .)35(لأن المصلحة جلب منفعة أو دفع مضرة
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 :المآلي وكیفیة تحقیقها لمقاصد الشریعة: أدوات الاجتهاد الثاني طلبالم

مصادر الأحكام عند علماء الأصول متعددة منها ما هو نصي ومنها ما هو اجتهادي والمصادر 
الاجتهادیة استمدت حجیتها من نصوص الشریعة وهي على أقسام منها ما قام على التعلیل كالقیاس 

وفیما یأتي بیان لمصادر  ،لذریعة ونحوهماومنها ما یقوم على مراعاة المصالح كالاستحسان وسد ا
لحهم وهما الاستحسان الاجتهاد المآلي فیما لا نص فیه من أفعال المكلفین المبني على تحقیق مصا

 . وسد الذریعة

  الاستحسان: ولالأ  فرعال

لح المكلفین وفیما الاستحسان مصدر من مصادر التشریع الاجتهادیة المبنیة على مراعاة مصا
 :ان ذلكیأتي بی

 :: الاستحسان لغة واصطلاحاىالأول مسألةال

 . )36(:  على وزن استفعال، وهو مأخوذ من الحُسْن، ضد القبحُ ونقیضه: الاستحسان لغةاولاً 

 :: الاستحسان اصطلاحًایاً ثان

ذكر العلماء تعریفین للاستحسان الأول للحنفیة والثاني للمالكیة، وسأكتفي بذكر تعریف واحد 
 .ب الدراسة لكل مذهب تجنبا للإطالةمتعلقا بصل

أن یعدل الإنسان عن أن یحكم في المسألة بمثل ما حكم لحنفیة فقد عرفه الكرخي بقوله: "ما اأ
 .)37(به في نظائرها إلى خلافه، لوجه أقوى یقتضي العدول عن الأول"

 :شرح التعریف

وكلمة "العدول" تشیر  ،لاجتهادأن یعدل الإنسان": أي المجتهد؛ لأنه هو من یقوم بعملیة اقوله: "
إلى الاستثناء من القواعد العامة، إذا كان في اطرادها تجافیًا عن مقاصد المشرع، فبتحقیق العدول 

 .)38(تحقیق للمصلحة والعدل اللذان هما مقصود الشارع من أحكامه

تهد یقطع ي أن المجأ،: "عن أن یحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه"قوله
المسألة المستحسنة عن نظائرها القیاسیة، ویعطیها حكمًا مختلفا عن حكم هذه النظائر، وهنا یظهر 
أن عمل الاستحسان عكس عمل القیاس الذي هو: إلحاق المسألة بنظائرها القیاسیة في الحكم عند 
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حًا كأن یكون : "لوجه أقوى یقتضي هذا العدول": أي لدلیل یحمل معنى م. قوله)39(تحقق العلة رجِّ
علة خفیة أو معنى غالبًا هو العدل والمصلحة المتمثلة في رفع الحرج عن الناس، فیعدل المجتهد 

عطاء المسألة حكم نظائرها القیاسیة، حالة كون الحكم المقابل إلقوة هذا المعنى المقابل للقیاس عن 
 .)40(للقیاس أقوى من الحكم القیاسي

 ستحسان عند الحنفیة قسمان:ومما تقدم یتبین لنا أن الا

فیرجح المجتهد القیاس الخفي لكونه  ،أن یتعارض قیاس خفي مع قیاس جلي القسم الأول:
 .یعرف بـ " الاستحسان بالقیاس" وهذا ما ،محققا للعدل والمصلحة

 ،أن یتم استثناء مسألة جزئیة من أصل عام لدلیل خاص یقتضي هذا الاستثناءالقسم الثاني: 
 لیل الخاص یعرف بوجه الاستحسان، كالنص، أو الإجماع، أو العرف أو المصلحة المرسلة.وهذا الد

: "الأخذ بمصلحة رف الشاطبي الاستحسان بقولهوالمعتبر عند المالكیة هو القسم الثاني، لذا ع 
 .)41(جزئیة، في مقابلة دلیل كلي"

 شرح تعریف الشاطبي:

د یراعي المصلحة الراجحة، أو العرف الغالب في ي أن المجتهأ :قوله: "الأخذ بمصلحة جزئیة"
 .)42(لیرفع الحرج والمشقة عن المكلف  ،اجتهاده

هو ما تقتضیه القواعد القیاسیة، من  : والمقصود بالدلیل الكليقوله: "في مقابلة دلیل كلي"
 .)43(الأصول والقواعد والمفاهیم العامة

ول والاستثناء یكون بذلك مفهوم الاستحسان ولما كان الاستحسان عند الحنفیة یشمل حالتي العد
 عند الحنفیة أوسع منه عند المالكیة.

ن الاستحسانَ أداة من أدوات الاجتهاد المآلي، یعمل المجتهد فیه على الاستثناء من إوالحاصل: 
لیحقق المصلحة والعدل، أو التیسیر ورفع الحرج، وهو  ،أصل كلي بدلیل أو الترجیح بین قیاسین

الاستحسان بالمعنیین السابقین لا خلاف فیه بین أن كما  .)44(یعتبر دلیلا مستقلا بنفسه بذلك لا
 .)45(المذاهب الأربعة

 :دوات الاجتهاد المآليأداة من أ: الاستحسان ةالثانی مسألةال

یقول د. یعقوب الباحسین: "إذا فهمنا أنّ الاستحسان هو معالجة لغلوّ اطّراد القیاس الظاهر 
نا نجد أن هذه المعالجة موجودة أساسًا مع التشریع، وأنّ من نصوصه ما استثني بعض وجوره، فإن
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الجزئیات من حكم القواعد الكلیة، أو سریان حكم النصوص العامة علیها، تارة من القرآن نفسه، 
 .) ")46وتارة من أحادیث الرسول  

لأخذ بالقیاس الجلي أو العمل لى ما یؤول إلیه اإخذ بالاستحسان للنظر فالمجتهد یعتمد على الأ
بالأصل العام وأثر ذلك على المكلف، فإن كان الأخذ بالقیاس أو العمل بالأصل العام یوقع المكلف 

ولمعالجة هذا الانحراف في  ؛نه على خلاف مقاصد الشریعةأفي الحرج والمشقة، حكم علیه عندها ب
ة منسجمًا مع مقاصد الشریعة، یأتي هنا وجعل حكم المسأل ،طراد القیاس أو العمل بالأصل العامإ

أو باستثناء حكم المسألة من  ،لى القیاس الخفيإدور الاستحسان بالعدول عن هذا القیاس الجلي 
بقصد رفع الحرج والتیسیر على المكلفین اللذان یعتبران من أهم  ،الأصل العام وبناءه على دلیل آخر

یعتبر علاجًا ناجحا إذا  ذاً إفالاستحسان  .العالیةعدهما البعض من المقاصد  مقاصد الشریعة بل
صارت لوازم الأدلة ومآلاتها بعیدة عن مقاصد الشریعة، ولم تحقق المقصد الأساس الذي بنیت علیه 

ولا یخفى أن النظر في مآلات الأفعال ولوازمها معتبر ومقصود شرعاً كما قال  ،الأدلة والأحكام
 .)47( الشاطبي

 قیة على ذلك ما یأتي:مثلة التطبیومن الأ

 :أولا: من القرآن الكریم

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ ": قوله تعالى: المثال الأول إِنَّمَا حَرَّ
 ).173 آیة البقرة:(" غَفُورٌ رَحِیمٌ  اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ 

وجه الدلالة من الآیة: حرم االله تعالى المذكورات، واستثنى منها حال الضرورة، مرخصًا تناولها 
. وهذه صورة من صورة الاستحسان المعتبرة وهو الاستحسان )48(عنه  للمضطر رفعًا للحرج والضیق

 بالنص.

مَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ شَهْرُ رَ " قوله تعالى: المثال الثاني،
أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ  وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ 

البقرة: ( " یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ 
 ).185ة ـآی

وجه الدلالة من الآیة: فرض الصوم في الأیام المعدودات إنما یلزم من كان صحیحًا مقیمًا، أما 
یضًا أو مسافرًا، فقد رخص االله تعالى له تأخیر الصوم عن هذه الأیام تیسیرًا علیه ورفعًا من كان مر 
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یَامُ كَمَا كُتِبَ  "للحرج عنه، واستثناءً له من عموم قول االله تعالى: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ
الاستثناء هو صورة الاستحسان بالنص لتحقیق مصلحة وهذا  ،"قُونَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ 

 . )49(المكلفین

 :ثانیًا: من السنة الشریفة
؛ فإن صومه یفسد جامع ناسیًا لصومه في نهار رمضانمن أكل أو شرب أو  المثال الأول،

، وأن )، فعلیه أن یظل ممسكامساكالإهم وهو(صل الثابت في الصیام وركنه الأقیاسًا على الأ
فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ " :، واستدل بقوله تعالى)50(مالك یقضي هذا الیوم، وهو قول یَامِ الرَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ

ا عَنْكُمْ فَالآَْنَ  وَعَفَ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ 
الْخَیْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ  بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأَْبْیَضُ مِنَ 

یَامَ إِلَى اللَّیْلِ وَلاَ تبَُاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُ   مْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَاالْفَجْرِ ثمَُّ أَتِمُّوا الصِّ
فالصوم هو الإمساك عن المفطرات مع )، 187 آیة البقرة:(" كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آَیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ ى

لشمس مع النیة، فإن أكل أو العلم بكونه صائمًا من أول طلوع الفجر الصادق إلى حین غروب ا
شرب أو جامع الصائم نهارًا فإنه یفطر؛ لأن هذه المفطرات ضد الصوم، ولا بقاء للشيء مع ضده، 

 .  )51(صل الثابت في الصیاموهذا هو الأ

 ،فحكموا بصحة صومه وعدم وجوب القضاء علیه )54(والحنابلة )53(والشافعیة )52(وأما الحنفیة
من أكل ناسیًا، وهو صائم، فلیتم صومه، فإنما : «ل السابق بقوله للاستثناء الثابت من الأص

إن االله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسیان، وما : « . ویؤیده كذلك قوله )55(»أطعمه االله وسقاه
 . )56( »استكرهوا علیه

 .هذا الاستثناء هو معنى الاستحسانو 

لحكیم بن  یع المعدوم منهي عنه بقولهالمثال الثاني: الأصل أن بیع ما لیس عند الإنسان وب
نهى رسول «ي هریرة رضي االله عنه أنه قال: .و بما روي عن أب)57(»لا تبع ما لیس عندك«حزام: 

 . )58( »عن بیع الحصاة، وعن بیع الغرر االله 

وجه الدلالة من الحدیث: قال النووي: "وأما النهي عن بیع الغرر فهو أصل عظیم من أصول 
، ولهذا قدمه مسلم، ویدخل فیه مسائل كثیرة غیر منحصرة كبیع الآبق والمعدوم كتاب البیوع

ونظائر ذلك، وكل هذا بیعه باطل؛ لأنه غرر من غیر   والمجهول وما لا یقدر على تسلیمه،...
 . )59(حاجة"
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ن یحكم بعدم جوازه قیاسًا أ، فالأصل )60(والسَّلم هو بیع موصوف في الذمة، أي أنه بیعٌ للمعدوم
 على الأصل السابق من أنه لا یجوز بیع المعدوم، ولا بیع ما لا یملك الإنسان. 

من أسلف في شيء، ففي كیل معلوم، ووزن : «لكن استثني بیع السَّلم من هذا الأصل بقوله 
. فالحدیث الشریف أجاز السلم وإن كان بیعًا للمعدوم، استثناءً من )61(»معلوم، إلى أجل معلوم

 تحسان بالنص للضرورة .الأصل، وهو اس

 سَدّ الذّرائع : الثاني فرعال

ح واعتبارها وفیما یأتي سد الذرائع أیضا من المصادر الاجتهادیة المبنیة على مراعاة المصال
 .بیان ذلك

 :: سَدّ الذّرائع لغة واصطلاحاىولالأ  مسألةال

السُّدّ بضم السین  :والحاجز. فإن قیل: السَّدُّ لغة: إغلاق الخلل، ورَدْمُ الثّلم. ویطلق على الجبل أولا
 .)62(فهو من صنع االله تعالى، أما السَّدّ بفتح السین فهو من صنع الإنسان

 . )63(: الذریعة لغة: الوسیلة، والسبب إلى الشيء، والجمع ذرائعثانیا

 فمعنى سد الذرائع لغة: إغلاق الوسائل وحجز السبب المفضي إلى الشيء.

 :صولیینفي اصطلاح الأ: سَدّ الذّرائع ثالثا

صولیین تجنبا للإطالة والبعد عن أصل سأكتفي بذكر تعریف واحد لسد الذرائع في اصطلاح الأ 
 .)64(: "منع الجائز لئلا یتوسل به إلى الممنوع"عرف الشاطبي سد الذریعة بقوله ،الدراسة وغایتها

 شرح التعریف:

یة أو الفعلیة، المشروعة غیر الممنوعة ": أي تحریم وحظر التصرفات القوللجائزمنع اقوله: "
 .)65(لنفسها، بالنظر إلى ما تفضي إلیه، فتصبح غیر مشروعة بالنظر إلى مآلاتها

: أي كیلا یتخذ التصرف القولي أو الفعلي الجائز في ه: "لئلا یتوسل به إلى الممنوع"قول
مفسدة غالبًا، وبحیث وسیلة للإفضاء إلى المحظور وال -الذي یحمل في طیاته المصلحة -الأصل

 .)66(الفعل الجائز تكون المفسدة أرجح من المصلحة في
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إلا أنهم ینكرون كونه مصدرا  والعمل بقاعدة سد الذرائع متفق علیه بین المذاهب الأربعة بالجملة
بل  -رحمه االله–فلیس سدّ الذرائع خاصًا بمالك   یقول القرافي: ".. ،)67(مستقلا من مصادر التشریع

 .)69(. ولم یعمل الظاهریة بها)68(ا هو أكثر مِنْ غیره، وأصل سدّها مجمعٌ علیه"قال به

 :دوات الاجتهاد المآليأداة من أ: قاعدة سد الذرائع ةالثانی مسألةال

تخاذ ایقول الدریني: "مبدأ سد الذرائع في التشریع الإسلامي توثیق لأصل المصلحة، حیث یمنع 
حتیال لااط واجب أو هضم حق أو تحلیل محرم، أو بالأحرى االذریعة المشروعة في ظاهرها لإسق

 .)70(على مقاصد الشریعة وهدمها بوسائل مشروعة في ظاهرها أو تحت ستارها"

المجتهد لا یلجأ الى هذه القاعدة إلا و  ،دوات الاجتهاد المآليأداة من أفقاعدة سد الذرائع تعتبر 
بغض النظر عن نیة الفاعل، فالنظر في  ،فسدةبعد النظر لما یؤول إلیه الفعل من مصلحة أو م

 لى ذاته .إالمآلات متوجه إلى ثمرة الفعل ونتیجته لا 

 . )71(یقول الشاطبيّ: "وسدُّ الذرائع مطلوبٌ شرعًا، وهو أصلٌ من الأصول القطعیّة في الشّرع"

عین، بل ثبت ولا یخفى أن مبدأ رعایة المآل، وقاعدة سد الذرائع لم یشهد لاعتبارها دلیل خاص م
 اعتبارها بمجموع أدلة جزئیة تضافرت لتأكید حجیتها بعد النظر في عمومات الشریعة ومقاصدها .

قاعدة سدّ الذرائع أصل من الأصول القطعیة كما ذكر الشاطبي وغیره  اعتبارالرغم من على و 
وإرسالا. والفرق  نها لیست دلیلا مستقلا، بل هي تابعة للمصلحة اعتبارًا وإلغاءً ألا إمن العلماء 

بینهما أنّ سدّ الذرائع من قواعد الاستثناء، حیث یمنع الجائز استثناءً سدًا للذریعة، ونظرًا للمآل، بینما 
النوازل التي لا نص فیها ولا  ، وإنما یلجأ الیه فيالاستصلاح لا یكون دائما استثناءً ونظرا للمآل

كل ما سدت ف ،ویثبت به حكمهاستصلاح لابایمكن فیها القیاس على نص خاص، فیأخذ المجتهد 
ذریعته یكون من باب المصلحة، ولیس كل مصلحة من باب سد الذریعة، فبینهما عموم وخصوص 

 .)72(مطلق

وبناء على ما تقدم فإن قاعدة سدّ الذرائع تعتبر من أدوات الاجتهاد المآلي فیما لا نص فیه، 
النظر إلى المآلات، الذي یعتبر من قواعد التشریع،  وهذا یعني أنّ هذه القاعدة قد بنیت على مبدأ

وقاعدة سد الذرائع تشكل الجانب الوقائي من مبدأ النظر إلى المآلات، حیث تمنع كل وسیلة یتوقع 
منها الضرر قبل وقوعه، فهي بهذا تشكل رقیبًا على تصرفات وأفعال المكلفین، بحیث تحافظ على 
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 یتوسل بالمشروع إلى الممنوع، ولو كان ذلك بغیر قصد من المصالح والمقاصد الشرعیة، بحیث لا
 .)73(المكلفین

بحیث تحقق التوافق  ،)حكام) والغایات (مقاصدهاالأسد الذرائع توائم بین الوسائل ( قاعدةف
والانسجام بینها دون مناقضة، فإذا لم تحقق الوسیلة مقصدها، سقط اعتبارها، والقاعدة الأغلبیة أنه 

 .)74(بار المقصد، سقط اعتبار الوسیلة فإنها تبع له في الحكمكلما سقط اعت

 :مثلة التطبیقیة على ذلك ما یأتيومن الأ

 :م إنشاء بنوك اللبنیحر ت: الفتوى بالمثال الأول

م إنشاء بنوك حلیب الأمهات في العالم الإسلامي، یحر تقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
ما ینتج عن إنشاء هذه البنوك والرّضاع " اب الحرمة، ومنها:كر القرار أسبوحرمة الرّضاع منها، وذ

منها من عموم الفوضى، فقد یتزوج الرّجل امرأة یكون قد رضع منها، أو من لبن ابنتها، أو من لبن 
أمّها، وهذه مفسدة عظیمة تفضي إلى اختلاط الحابل بالنّابل فتمنع سداً للذریعة، وقد تقرّر في 

وأیضا قد تحدث معه أضرار لأنه مزیج من  ،)75(عة من أصول هذه الشّریعة"القواعد أنّ سدّ الذری
 .عدة نساء ربما بعضهن مصابه بمرض معدٍ ثم أنه قد یراق إذا انتهت صلاحیته 

 :المثال الثاني: قتل الجماعة بالواحد

حة ، وهذه مسألة لا نصّ فیها، ودلیلها المصل)76(لو قتل جماعة شخصًا واحدًا، فیجوز قتلهم به
المرسلة، ویفسر وجه المصلحة بسد الذریعة، قال ابن رشد (الحفید):" فعمدة من قتل بالواحد الجماعة 
النظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبّه علیه الكتاب في قوله 

وإذا كان ذلك كذلك )١٧٩ آیة البقرة:"(  مْ تَتَّقُونَ " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُ تعالى:
 .)77(فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن یتعمدوا قتل الواحد بالجماعة"

 .)78(ولأن الشركة لو أسقطت القصاص وجدت ذریعة للقتل" قال القرافي: "..

أن الصحابة وعامة  ة سد الذرائع "..قال ابن القیم وقد ذكر المسألة كشاهد على شرعیة قاعد
الفقهاء اتفقوا على قتل الجمیع بالواحد وإن كان أصل القصاص یمنع ذلك؛ لئلا یكون عدم القصاص 

 .)79(ذریعة إلى التعاون على سفك الدماء"

فالمشرع رتب القصاص على المعتدي على النفس الإنسانیة عن طریق العمد العدوان، فلا یعقل 
؛ لأن النفس الإنسانیة في قتل شخص واحد شتراكهمواجماعة  اتفاقلحكم بسبب أن یلغي هذا ا
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. عن ابن عمر لقاتل القصاص فردًا كان أو جماعةمحترمة ومعصومة، وما دامت كذلك فعلى ا
. )81("لو اشترك فیها أهل صنعاء لقتلتهم"، فقال عمر: )80(غیلةرضي االله عنهما، أنّ غلامًا قتل 

ن سد أوكما  ،د المشرع في حفظ النفس الإنسانیة بإعمال مبدأ سد الذرائعوهكذا نحافظ على مقص
 .وات الاجتهاد المآلي ففتحها كذلكالذرائع من أد

المطلوب یصبح مطلوبًا، ولو كان في الأصل  ىوالمقصود بفتح الذرائع: أن ما یفضي إل 
 . )82(محظورًا

وعندها من الممكن أن نعید تكییف  أي أننا لا ننظر إلى ذات الوسیلة، بل ننظر إلى مآلها، 
 .)83(حكم الوسیلة بناءً على مآلها

 : ودلیل جواز فتح الذریعة من السنة

نظر إلیها، فإنّه أحرى أنْ ا: « ما روي عن المغیرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي 
 .)84(»یؤدمَ بینكما

إلا بعذر شرعي، وأنه یحرم : أن الأصل وجوب غض بصر الأجانب عن الأجنبیات وجه الدلالة
. لكن لما كان الزواج من أهم الأعمال، )85(نظر الأجنبي والأجنبیة لبعضهما دون عذر شرعي مبیح

وأحكامه من أخطر الأحكام، إذ یتعلق به تكوین الأسرة، واستحلال الفروج، جعلت الخطبة مقدمة له، 
ولد الألفة والمحبة بینهما، وهكذا وجاز للخاطب أن ینظر الى مخطوبته بل استحب له ذلك، كي تت

 .)86(نرى أن المشرع أباح الممنوع، وفتح الذریعة إلیه

على علة طلب النظر وهي دوام  وهذا متفق مع مبدأ النظر في المآلات، حیث نصّ النبي 
 .)87(المودة بین الزوجین، فهو نظر في جلب المصالح ودرء المفاسد

 .)88(ورفعًا للحرج عنهم ،صالح المكلفین، تیسیرا لهمففتح الذرائع یفضي مآلا إلى تحقیق م

الذرائع و الحیل وقد حصرها في ثلاثة  ونختم المسألة بما ذكره الطاهر ابن عاشور من فروق بین
 :)89(وجوه

أن التحیل هو أن یقوم المكلف بأعمال في خاصة أحواله للتخلص من حق  :الأول والثاني
من وهب ماله لزوجته قبل مرور الحول هروبًا من فریضة شرعي یلزمه، بصورة معتبرة شرعًا. ك

الزكاة. فهبة المال للزوجة صورة معتبرة شرعًا، وقیام الزوج بهذا الفعل إنما كان للتخلص من فریضة 
 الزكاة.
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أما الذرائع فهي ما یفضي إلى فساد، سواء قصد المكلف إفضاءه أم لا، وذلك في الأحوال 
 العامة.

 ل: القصد وعدمه، والثاني: جهة العموم والخصوص.فهذان فرقان، الأو 

الثالث، أن الحیل لا تكون إلا مبطلة لمقصد شرعي، كما مر في حیلة الهروب من فریضة الزكاة 
 التي مقاصد المشرع فیها كثیر جدا. أما الذرائع، فقد تكون مبطلة لمقصد الشارع وقد لا تكون.

 

 :هم النتائجأالخاتمة و 

"الاجتهاد المآلي فیما لا نص فیه ودوره في تحقیق مقاصد ذي قدمناه عن بعد هذا العرض ال
 أهمها: نشیر إلي جملة من النتائج التي توصلت إلیها الدراسة والتيالشریعة " 

الحكم على أفعال الواقعة أو المتوقعة عند نتائج في المراعاة المجتهد الاجتهاد المآلي هو  .1
 .حقق مقاصد الشرعما ی المكلفین

لة اعتبار المآل في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة كثیرة ویمكن أن یحققه المجتهد أد .2
بمراعاة أحوال الزمان والمكان والأشخاص والظروف عند الاجتهاد، لیعمل في الوقت ذاته على 

وذلك بالتوأمة بین الوسائل  ،إذابة كل الحواجز بین الحكم الشرعي والواقع العملي المعاش
 .)حكام) والغایات (المقاصد(الأ

قادر على تحقیق مقاصد الشرع والتي هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع، في  مجتهدأن ال .3
مها هأوالتي المآلي  الاجتهادمبنیة على أدلة  أحكام جمیع أحوال التشریع فیما یصدر عنه من

 .الاستحسان وقاعدة سد الذرائع
 

 : التوصیات

 .یقات أدوات الاجتهاد المآلي في قانون الأحوال الشخصیةبدراسة تطب یوصي الباحث .1
 .اد المآلي في صیاغة بعض القوانینكما یوصي الباحث بدراسة موضوع أثر الاجته .2

 
 
 
 



 الاجتهاد المآلي فیما لا نص فیه ودوره في تحقیق مقاصد الشریعة ....                   خلوق ضیف االله محمد آغا
                  

 230 

 الهوامش
 

ــاییس اللغــة)، هـــ 395) ینظــر: ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا (1( ، معجــم مق
 .486، ص1ج ،م1991، 1ط ،تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت

، دار الاخیـار لسـان العـرب ،)هـ 711) ینظر: ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (2(
 .133، ص3م، ج2006 ،1الریاض، ط

، تحقیـــق: مختـــار الصـــحاحهــــ)، 666(ت:  ) ینظـــر: الـــرازي، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــدالقادر3(
 .82صم، 1995بیروت، طبعة جدیدة،  –محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون 

، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرهـ)،  770: الفیومي: أحمد بن محمد بن علي () ینظر4(
 .12ص ،بیروت ،دار الكتب العلمیة

 ،تهــذیب اللغــة ،محمــد بــن أحمــد ،الأزهــري ،353، ص3ج  ،لســان العــرب ،: ابــن منظــور) ینظــر5(
 ،م1964 ،لتألیف والإنباء والنشرالمؤسسة المصریة العامة ل ،: عبد السلام محمد هارونتحقیق

تجدیـد صـحاح العلامـة الجـوهري الصحاح في اللغة ( ،ندیم وأسـامة ،مرعشلي ،358، ص8ج 
 ،بیـروت ،، تقـدیم: عبـد االله العلایلـي)الفنیـة للجـامع والجامعـات العربیـةوالمصطلحات العلمیة و 

 . 524، ص2ج  ،دار الحضارة

روضة الناظر وجنـة هـ)، 620احمد بن قدامه المقدسي (ت: موفق الدین عبد االله بن ،ابن قدامه (6)
 .190ص ،ـه 1391(  4المطبعة السلفیة ومكتبتها، القاهرة، ط/ ،المناظر في أصول الفقه

، تحقیــق: د. محمــد لبحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه ،هـــ)794) الزركشـي، محمــد بــن بهــادر (ت: 7(
 .227، ص8ج ،م2000دار الكتب العلمیة، بیروت، ،محمد تامر

، تحقیـق: طـه جـابر فیـاض المحصولهــ)، 606 (ت: , محمد بن عمر بن الحسینینظر: الرازي (8)
 . 8-7، ص3هـ، ج1400، 1ط ،الریاض ،جامعة الإمام محمد ،العلواني

، دار ابــن اعتبــار المــآلات ومراعــاة نتــائج التصــرفاتعبــدالرحمن بــن معمــر،  ،: السنوســي) ینظــر9(
مآلات الأفعال وأثرها في الذهب: حسین بن سالم،  ،19ص ،م2003، 1الجوزي، السعودیة، ط

م، 1994المشـرف: أ.د. فتحـي الـدریني) رسـالة دكتـوراه فـي الجامعـة الأردنیـة، ، (تغییر الأحكام
 .72مخطوطة، ص

 .19ص ،اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات) انظر: السنوسي، 10(
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، 2010، 1دار ابـــن حـــزم، ط/، نظریـــة والتطبیـــقبـــین ال أصـــل اعتبـــار المـــآل، عمـــر ،جدیـــة )11(
 .28ص

دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزیــع  ،المصــطلح الأصــولي عنــد الشــاطبي ،فریــد ،الأنصــاري )12(
 .457ص:  ،2014، 2والترجمة، ط/

 . 73، صمآلات الأفعال وأثرها في تغییر الأحكام) الذهب، 13(

 ،الموافقات فـي أصـول الشـریعة ،)ـه790خمي (تأبو إسحاق إبراهیم بن موسى الل ،الشاطبي )14(
 .153، ص4ج ،دار المعرفة ،بیروت ،: عبد االله درازتعلیق

 ،المستصــفى مــن علــم الأصــول ،)ـهــ505أبــي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد (ت ،) الغزالــي15(
 .491، ص2ج ،م1997، 1ط/ ،مؤسسة الرسالة ،بیروت ،تحقیق: د. محمد سلیمان الأشقر

، 1العلمیـة، ط/دار الكتـب  ،بیـروت ،الإحكام في أصول الأحكـام ،علي بن أبي محمد ،) الآمدي16(
 .296، ص3ج  م،1983

 .8، ص2، جالموافقات في أصول الشریعة ،) الشاطبي17(

 .37، ص2سابق، جالمصدر ال )18(

، طبــــع مصــــنع الكتــــاب للشــــركة الإســــلامیةمقاصــــد الشــــریعة  ،محمــــد الطــــاهر ابــــن عاشــــور، )19(
 .50م، ص 1978 ،1ط/ ،التونسیة

 ،، مطبعة الرسـالة بالربـاطمقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها ،علال بن عبد الواحد ،) الفاسي20(
 .3ص  ،م1979 ،2ط/

، دار عـن حقـائق غـوامض التنزیـل الكشـافهــ). 538: الزمخشري، محمـود بـن عمـر(ت:ینظر 21(
 .56، ص2، جهـ 1407، 3، ط/الكتاب العربي، بیروت

تفسـیر القـرآن الحكـیم (تفســیر  ـ)،هـ1354محمـد رشـید بـن علـي رضـا (ت:  ،سـیني: الحینظـر (22)
 . 157ص  ،2م ج  1990 ،الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب ،المنار)

كتاب الأدب، باب الرفـق فـي الأمـر كلـه،  ،صحیح البخاريالبخاري،  ،) متفق علیه واللفظ لمسلم23(
، كتــاب الطهــارة، بـــاب وجــوب غســـل مســـلم حــیح ،. مســـلم12، ص8)، ج6025حــدیث رقــم (

 . 236، ص1)، ج285البول، حدیث رقم (
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، دار إحیـاء المنهـاج شـرح صـحیح مسـلم بـن الحجـاجهــ)، 676یحیى بن شـرف (ت: ،) النووي24(
 .190، ص3ج ،م1972، 1التراث العربي، بیروت، ط/

باب ما ینهى عن دعوة  ،كتاب المناقب ،صحیح البخاري ،البخاري ،) متفق علیه واللفظ للبخاري25(
كتـــاب البـــر والصـــلة  ،صـــحیح مســـلم ،مســـلمو  ،183ص ،4) ج3257حـــدیث رقـــم ( ،الجاهلیـــة
 .1998، ص4ج )4682حدیث رقم ( ،باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً  ،والآداب

بـاب مـن تـرك بعــض الاختیـار مخافـة أن یقصـر فهــم  ،كتـاب العلــم ،صـحیح البخـاري ،) البخـاري26(
 .37 ،1) ج123حدیث رقم ( ،یقعوا في أشد منهبعض الناس عنه ف

  .155، ص4ج ،الموافقات في أصول الشریعة ،لشاطبي :) ینظر27(

 ،المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي فـي التشـریع الإسـلامي محمد فتحي، ،: الدریني) ینظر28(
 .49ص  ،م1997، 3ط/ مؤسسة الرسالة، بیروت،

 . 263، ص 3ج ،كامالإحكام في أصول الأح ،) الآمدي29(

 .53، صالمناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلامي ،: الدریني) ینظر30(

 .636، ص1ج ،من علم الأصول المستصفى ،: الغزالي) ینظر31(

: أحمــد محــد تحقیــق ،بالآثــار المحلــى ،)456حمــد علــي بــن أحمــد (ت أبــو م ،: ابــن حــزم) ینظـر32(
 .65، ص9ج ،هـ1،1347ط/ ،مصر ،یریةادارة الطباعة المن ،شاكر

دار الفكــر للطباعـــة  ،تیســیر التحریــر علـــى كتــاب التحریـــر ،محمــد أمـــین ،: أمیــر بادشـــاهینظــر) 33(
 .332، ص1، ج1ط/ ،بیروت ،والنشر والتوزیع

، 2دار القلـم، دمشـق، ط/ ،شرح القواعد الفقهیة ـ)ه1357محمد (ت : الزرقا، أحمد بن ) ینظر34(
 . 227ص ،م1989

فــي  ، الاجتهــادالقرضــاوي، 154، ص4، جالموافقــات فــي أصــول الشــریعة، الشــاطبي :) ینظــر35(
 . 176ص  ،الشریعة الإسلامیة مع نظرات تحلیلة في الاجتهاد المعاصر

 .14، ص13، جلسان العرب: ابن منظور، ) ینظر36(

العربــي،  دار الكتــاب ،كشــف الأســرارهـــ)، 730) البخــاري، عبــدالعزیز بــن أحمــد البخــاري (ت: 37(
مصـادر التشـریع الإسـلامي  ،، وینظر: خلاف، عبـدالوهاب7، ص4ج ،م3،1997بیروت، ط/

 . 71ص ،م1993، 6دار القلم، الكویت، ط/ ،فیما لا نص فیه
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 .486، صالمناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلامي: الدریني، ) ینظر38(

 ،م1998، 1، دار القلـــم، دمشـــق، ط/فقهـــي العـــامالمـــدخل ال ،: الزرقـــا، مصـــطفى أحمـــد) ینظــر39(
 .88، ص1ج

المنـاهج الأصـولیة فـي الاجتهـاد بـالرأي فـي الـدریني،  .88، ص1ج ،: المصـدر السـابقینظر )40(
 .505، صالتشریع الإسلامي

 .162، ص4، جالموافقات في أصول الشریعة) الشاطبي: 41(

 .96، ص1، جالمدخل الفقهي العام: الزرقا، ) ینظر42(

 ، 348ص ،م1981النهضة، بیروت، دار الأحكام،تعلیل  ،: شلبي، محمد مصطفى) ینظر43(

إرشاد الفحول إلى تحقیـق الحـق ، هــ)1250 : الشوكاني، محمد بن على بن محمد (ت:) ینظر44(
، ســــلقیني، إبــــراهیم محمــــد، 184، ص2ج ،1ط/ ،دار المعرفــــة ،، بیــــروتمــــن علــــم الأصــــول

 .149ص ،م1996، 2دار الفكر، دمشق، ط/ ،المیسر في أصول الفقه الإسلامي

 ،، دار المعرفــة، بیـــروتأصــول السرخســيهــــ)، 83 : السرخســي، محمــد بــن أحمــد (ت:) ینظــر45(
، الغزالــــــي، 165، ص4، جالموافقــــــات فــــــي أصــــــول الشــــــریعة، الشــــــاطبي، 189، ص2ج

ــم الأصــول ــة المنــاظر ،ابــن قدامــة ،633، ص1، جالمستصــفى مــن عل ــاظر وجن  ،روضــة الن
 .472ص

، الاستحسان حقیقته، أنواعه، حجیته، تطبیقاتـه المعاصـرةیعقوب بن عبـدالوهاب،  ) الباحسین،46(
 .43ص ،م2007، 1مكتبة الرشید، الریاض، ط/

عزالــدین  ،، ابــن عبـد الســلام163، ص4، جالموافقــات فـي أصــول الشــریعة: الشــاطبي، ) ینظـر47(
: عبـدالغني الـدقر، دار ، تحقیـقامقواعد الأحكام في مصـالح الأنـهــ)، 660بن عبدالسلام (ت: 
 .609م، ص1،1992الطباع، دمشق، ط/

، دار "التفسـیر الكبیــر" مفـاتیح الغیــبهــ)، 606: الـرازي، محمـد بـن عمــر التمیمـي (ت: ) ینظـر48(
 .191، ص5ج م،2000، 1بیروت، ط –الكتب العلمیة 

 .243، ص5، جمفاتیح الغیب: الرازي، ) ینظر49(

، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، المدونـةهــ)، 179 أنـس الأصـبحي (ت: : مالك، مالـك بـن) ینظر50(
 .277، ص1م، ج1،1994ط/
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ــاتیح الغیــب: الــرازي، ) ینظــر51( هـــ)، 540 الســمرقندي، محمــد بــن أحمــد (ت: ،257، ص5، جمف
 .352، ص1ج ،م1994، 2، دار الكتب العلمیة بیروت، ط/تحفة الفقهاء

، 2ج ،، دار الفكـــرالعنایـــة شـــرح الهدایـــةهــــ)، 786 (ت: : البـــابرتي، محمـــد بـــن محمـــد) ینظـــر52(
 .327ص

، 2ج ،م1990، دار المعرفـة، بیـروت، الأمهــ)، 204 : الشافعي، محمد بـن إدریـس (ت:) ینظر53(
 .106ص

)، ـهــ620عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي ابــن قدامــة (ت  ،: ابــن قدامــة) ینظــر54(
 .131، ص3ج ،م1983 ، بیروت، دار الكتاب العربي،المغني

، كتـاب الأیمـان والنـذور، بـاب إذا حنـث صـحیح البخـاري) متفق علیه واللفظ للبخاري، البخـاري، 55(
كتــــاب  ،صــــحیح مســــلم، مســــلم، 136، ص 8ج  ،)6669ناســــیا فــــي الأیمــــان، حــــدیث رقــــم (

 ،.809، ص2ج ،)1155باب أكل الناسي حدیث رقم ( ،الصیام

)، 2043ب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حـدیث رقـم (، كتاسنن ابن ماجه) ابن ماجه، 56(
 .659، ص 1ج

، كتـاب البیـوع، بـاب مـا جـاء فـي كراهیـة بیـع مـا لـیس عنـدك، حـدیث سـنن الترمـذي). الترمـذي، 57(
 .، وقال الترمذي: حدیث حسن526ص ،3)، ج1232رقم (

، 3)، ج1513( بــاب بطــلان بیــع الحصــاة، حــدیث رقــم ،، كتــاب البیــوعصــحیح مســلم) مســلم، 58(
 .1153ص

 .156، ص10، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج) النووي، 59(

، فتح القـدیر للعـاجز القـدیرهـ)، 861كمال الدین محمد بن عبدالواحد (ت: ،: ابن الهمام) ینظر60(
 . 71، ص7دار الفكر، دمشق، ج

)، 2240یث رقــم (كتــاب الســلم، بــاب الســلم فــي وزن معلــوم، حــد ،صــحیح البخــاري) البخــاري، 61(
 .85، ص3ج

 .207، ص3، جلسان العرب: ابن منظور، ) ینظر62(

 .96، ص8ج ،: المصدر السابق) ینظر63(

 .205، ص3، جالموافقات في أصول الشریعة ،) الشاطبي64(
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تحقیــــق: أحمــــد  ،الجــــامع لأحكــــام القــــرآنهـــــ). 671) ینظـــر: القرطبــــي، محمــــد بــــن أحمـــد (ت: 65(
 ،58، ص2م، ج1964، 2ر الكتــــــب المصــــــریة، القــــــاهرة، ط/دا ،البردونــــــي، إبــــــراهیم أطفــــــیش

/، 3مؤسســة الرســالة، بیــروت، ط ،نظریــة التعســف فــي اســتعمال الحــق ،الــدریني، محمــد فتحــي
 .183ص ،م2008

(تحقی�ق: الم�وقعین ع�ن رب الع�المین  إع�لامھـ) 751ابن القیم: محمد بن أبي بكر(ت: : ینظر )66(
 .136، ص3، جم1973ت، دار الجیل، بیرو، طھ عبدالرؤوف سعد)

الشــافعي قــد أعمــل قاعــدة ســد الــذرائع بضــابط حــدد هــو أن یكــون الفعــل المتــذرع بــه  ) وذلــك لأن67(
: لا یعمــل هــذه القاعــدة. ینظــرالشــافعي  فــإن انتفــى هــذا اللــزوم فــإن لازمًــا لحصــول فعــل محــرم.

فضــیلة، الریــاض، ، دار ال، ســد الــذرائع عنــد شــیخ الإســلام ابــن تیمیــةالمهنــا، إبــراهیم بــن مهنــا
 ،85م، ص2004، 1ط/

 .32، ص2، ج، عالم الكتب، بیروتالفروقھـ)، 684القرافي: أحمد بن إدریس (ت:  )68(

دار  ،الإحكــام فــي أصــول الأحكــام ،هـــ)456ت: علــي بــن أحمــد الظــاهري ( ،: ابــن حــزم) ینظــر69(
 .11، ص6، ج1ط ،الكتب العلمیة، بیروت

 .44، صلاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلاميالمناهج الأصولیة في ا) الدریني، 70(

 .51، ص3ج ،الموافقات في أصول الشریعة) الشاطبي، 71(

تحقیق: سلیم الهلالـي، دار ابـن  ،الاعتصام هـ)،790: الشاطبي، إبراهیم بن موسى (ت: ینظر )72(
، أصــول الفقــه ،، أبــو زهــرة، محمــد ابــو زهــرة612، ص2ج ،م1992، 1عفــان، الســعودیة، ط/

، ســــد الــــذرائع عنــــد شــــیخ الإســــلام ابــــن تیمیــــة، المهنــــا، 279، ص1لفكــــر العربــــي، طدار ا
 .261ص

 .79، صمآلات الأفعال وأثرها في تغییر الأحكام: الذهب، ) ینظر73(

 .33، ص2، جالفروق: القرافي، ) ینظر74(

 (المنبثـق مـن منظمـة المـؤتمر قـرارات وتوصـیات مجمـع الفقـه الإسـلامي) أبو غدة، عبدالسـتار، 75(
 .16ص ،م1998، 2الإسلامي بجدة)، دار القلم، دمشق، ط/

دار  ،بـدائع الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائعهــ)، 587: الكاساني، أبـو بكـر بـن مسـعود (ت:) ینظر76(
. المـــواق، محمـــد بـــن یوســـف العبـــدري 239، ص7ج ،م1986، 2الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ط/

. 306، ص8ج ،م1،1994یـــروت، ط/، دار الكتــب العلمیـــة، بالتـــاج والإكلیـــل هـــ)،897(ت: 
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، دار الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع ،هـــ)977الخطیــب الشــربیني، محمــد بــن أحمــد (ت: 
الــروض المربــع هـــ)، 1051. البهــوتي، منصــور بــن یــونس (ت:499، ص2ج ،الفكــر، بیــروت

 633، مؤسسة الرسالة، بیروت، صشرح زاد المستقنع

  .721، صمقتصدبدایة المجتهد ونهایة ال ،) ابن رشد77(

م، 1994دار الغــرب الإســلامي، بیــروت،  ،الــذخیرة هـــ)،684أحمــد بــن إدریــس (ت:  ) القرافــي،78(
 .320، ص12ج

 .143، ص3، جإعلام الموقعین عن رب العالمین) ابن القیم، 79(

، رقـم فتح الباري بشرح صـحیح البخـاري ،أحمد بن علي بن حجر ،العسقلاني: ینظر أي سرًا،) 80(
ـــــه:كتبـــــه وأبو  ـــــاقي ابـــــه وأحادیث ـــــروت،  -دار المعرفـــــة ، محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد الب ، 12، ج1379بی

 .227ص

یقـتص  باب إذا أصـاب قـوم مـن رجـل هـل یعاقـب أو ،كتاب الدیات ،صحیح البخاري) البخاري، 81(
 . 8، ص9ج ،)6896رقم ( ،منهم

 .259، صومراعاة نتائج التصرفات اعتبار المآلات، السنوسي :) ینظر82(

 .183، صنظریة التعسف في استعمال الحقالدریني، : ) ینظر83(

، كتاب أبـواب النكـاح، بـاب مـا جـاء فـي النظـر إلـى المخطوبـة، حـدیث سنن الترمذي) الترمذي، 84(
ـــم ( ، قـــال الترمـــذي: حـــدیث حســـن، ومعنـــى قولـــه: "أحـــرى أن یـــؤدم 389، ص3)، ج1087رق

 بینكما: أحرى أن تدوم المودة بینكما".

ـــن إســـماعیل (ت: : الصـــنعاني،ینظـــر )85( ، 2ج ،دار الحـــدیث ،ســـبل الســـلامهــــ)، 1182محمـــد ب
 .165ص

 .210، ص9، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: النووي، ینظر )86(

 .260، صومراعاة نتائج التصرفات اعتبار المآلات: السنوسي، ینظر )87(

 .91، صمآلات الأفعال وأثرها في تغییر الأحكام: الذهب، ینظر )88(

 .366، صمقاصد الشریعة الإسلامیة: ابن عاشور، رینظ )89(


